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 المقدمة .1

  

طاح وأقاده نقلاب الذي الإ ، إثر 2008عام منذ الالجمھورية الإسلامیة الموريتانیة محمد ولد عبد العزيز  يترأسّ
لدولة ل ائیسرأصبح البلاد.  منذ استقلال نتخب ديمقراطیاً ي للجمھوريةالشیخ سیدي ولد عبد الله، أول رئیس ب

، وتعھد محمد ولد عبد العزيز بعدم 2014 أعید انتخابه سنةو 2009في المباشر بعد انتخابه بالاقتراع العام 
تسمح له بالسیطرة ومطلقة  واسعةرئیس سلطات ال. ويمنح الدستور 2019عام الالترشح لولاية ثالثة في 

  .1الدولة مؤسسات التامة على

، ھیئة بموجب نصھّا التأسیسي، 2006عام الالتي أنشئت في  ،اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسانتعتبر 
لف من أعضاء من المجتمع المدني تتأو الإنسان.حقوق حترام ساطة لاوو وإنذارمراقبة ھیئة استشارية، و

 بامريام وخلفت السیدة 2013عام الرئیس الجمھورية في  التي عینّھاعبد الودود  بنت إربیه السیدةا أسھترو
  .بابا كويتا

أكثر من عشرة من  توقد أعربي. اور مع المجتمع المدني الموريتانستند مساھمة الكرامة على التشت
المنظمات غیر الحكومیة المتخصصة في الدفاع وحماية حقوق الإنسان من خلفیات متنوعة ومختلفة عن رغبتھا 

لوطنیة ا اللجنة یةاستقلال مدىتقییمھم ل حولھذا التقرير عن طريق تقديم معلومات صیاغة في في المشاركة 
الصفحة  وقد أدرجنا في ا. ولاية الموكلة إلیھالنطاق الأنشطة التي تدخل في و وأعضائھالحقوق الإنسان، 

المشاركة في صیاغة ة التي أعربت عن رغبتھا في المنظمات غیر الحكومی لائحة بأسماءالأولى من ھذا التقرير 
  ھذا التقرير.

مجموعة على  ، الردّ 2016يونیو \حزيران 27مؤرخة في ال تھارسالفي  ،اللجنة الوطنیة علىالكرامة  تاقترحكما 
تبار بعین الاعخذناه عرب عن ترحیبنا بھذا الرد الذي أ. وبالفعل تجاوبت اللجنة مع طلبنا ونودّ ھنا أن نسئلةالأ من

  .في تقییمنا

اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، على أساس التشاور مع  جوانب وصلاحیاتجمیع  يحاول ھذا التقرير تحلیل
للجنة،  القانون التأسیسي من خلال تحلیلنة الوطنیة نفسھا، اللجمع المجتمع المدني الموريتاني، و

 إضافة إلىعلى المستوى الوطني،  ونشاطاتھاحماية حقوق الإنسان للیات الدولیة بالآ ھا المتعلقةإسھاماتو
  .تحت ولايتھاوالذين يعملون ھا وممثل التي يعلنھا والمواقف الإلكترونيعلى موقعھا  المنشورةالمعلومات 

متثال ا حول مدى توصلنا إلیه خلاصة ماتقديم  سنعمد إلى، ومسؤولیتّاھاوظائفھا  جمیعتقییم الانتھاء من بعد 
 .الامتثال الكاملنا الخاصة للجّنة بغیة حثھّا على توصیاتإصدار لجنة لمبادئ باريس وال

 ولاية ومسؤولیة اللجنة .2

  المنصوص علیھا في القانون والدستور الولاية 2.1
بوضوح في نص دستوري  تصُاغولاية (...) " وطنیةالمؤسسة على أن تخوّل لل 2-أ مبادئ باريس في الفقرة تنصّ 

  ."ونطاق اختصاصھاتكوينھا د يحدّ أو تشريعي، 

في . و2006لیو يو\تموز 12 بتاريخ 015-2006بموجب المرسوم الرئاسي رقم  أنشئت اللجنة الوطنیة رسمیاً 
 الأساس القانوني للمؤسسة الوطنیة الموريتانیة أنّ  لفرعیة المعنیة بالاعتماداللجنة اأعلنت ، 2009عام ال

لضمان  اً للسلطة التنفیذية كافیتابعة أداة إذ لا يعدّ إنشاؤھا من قبل متثل لمبادئ باريس ي لا لحقوق الإنسان
  2یتھا.واستقلال تھاديموم

                                                
يحدد رئیس الجمھورية السیاسـة الخارجیـة للأمـة وسیاستھا الدفاعیـة  :ية بالصلاحیات التالیة على وجه الخصوصيتمتع رئیس الجمھور 1 

ھم ل والأمنیـة ويسھـر على تطبیقھـا. يعین الوزير الأول وينھي وظائفه. يعین الوزراء باقتراح من الوزير الأول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته
بعد استشارة الوزير الأول. الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئیس الجمھورية. يبلغ رئیس الجمھورية آراءه إلى ينھي وظائفھم  .بمرسوم

لرئیس الجمھورية، بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء . )30البرلمان عن طريق خطابات، ولا يستدعي إبلاغه ذلك فتح أي نقاش (المادة 
يمضي رئیس ؛ )32صدر رئیس الجمھورية القوانین. وھو يتمتع بالسلطة التنظیمیة (المادة ؛ ي)31طنیة (المادة الغرفتین، أن يحل الجمعیة الو

  ).36الجمھورية المعاھدات ويصدقھا (المادة 
رة عن دلجنة التنسیق الدولیة للمؤسسات الوطنیة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، اللجنة الفرعیة للاعتماد، التقرير والتوصیات الصا 2 

  .4، ص 2009اجتماع اللجنة الفرعیة للاعتماد في نوفمبر 



نفاً، آ ألغي المرسوم الرئاسي المذكورفقد ، بالاعتمادالصادرة عن اللجنة الفرعیة المعنیة توصیات الوبناء على 
لحقوق الإنسان اللجنة الوطنیة أصبحت ، و20103 يولیو\تموز 20 في المؤرخ 031-2010بموجب القانون رقم 

  .2012عام منذ   الدستورمسجّلة في 

الحقوق ويات الحرّ  من حماية وتعزيزتمكنّھا ، 4واسعة قدر الإمكانولاية لمؤسسة الوطنیة ل تخوّليجب أن 
 نالمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسا علىالتي ينبغي  بالمسؤولیاتمبادئ باريس قائمة  تدرج ة.الأساسی

مسائل التقارير بشأن الو والاقتراحاتتوصیات إصدار الولھیئات الحكومیة ل المشورة تقديم ومنھا؛ الاضطلاع بھا
  .الأساسیة متعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسانال

: على خرى،أ جملة أمور من بین، للجّنة الوطنیة لحقوق الإنسانمن القانون التأسیسي  4المادة  تنصّ 
خاص بمكافحة جمیع أشكال  التي تسمح بالاعتراف بھا، والمتعلقة بشكلجراءات الإ"الاعتراف بحقوق الإنسان و

 الإنسان حقوقلوطنیة مع الصكوك القانونیة "تعزيز وضمان مواءمة التشريعات ال و التمییز وانتھاك كرامة الإنسان"
  عھا".تتعارض م التي ومكافحة الممارسات المصادق علیھا

الحالة  لحوالتقرير السنوي بالإضافة إلى  الفرديةآلیة الشكاوى  إطار لة فيمفصّ التقارير ال كونتأسف الكرامة و
الممارسة أن  وتُظھر ھذه .5س الجمھوريةرئیإلى وإلى الحكومة  البلاد ترُفع حصراً  في الإنسانالوطنیة لحقوق 
 2.10العامة  للملاحظة نظراً التنفیذية. وللسلطة  تستجیب حصراً ھي مؤسسة لحقوق الإنسان اللجنة الوطنیة 

اللجنة الوطنیة لحقوق  یةھذه الأحكام لا تسھم في ضمان استقلال نّ فإ للجّنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد،
  عن السلطة التنفیذية. الإنسان

 بالأمم المتحدة والإجراءات الخاصةالتعاون مع الھیئات المنشأة بموجب معاھدات  2.2
مجلس حقوق الإنسان وآلیاته (الإجراءات  وخاصة، حماية حقوق الإنسانالدولي لرصد النظام مع  عاونالتّ يعتبر 

ق الإنسان التابعة للأمم معاھدات حقو نفیذمراقبة تب المكلفّة والھیئاتالخاصة والاستعراض الدوري الشامل) 
ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في من أجل لمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بید افعالة  أداةً ، المتحدة

مشاركة المؤسسات الوطنیة في أنشطة ھیئات التنسیق  نّ كذلك، فإ .6سمبادئ باري بما يتوافق معالبلاد 
 .ھایتتعزيز استقلالتساھم في  الإقلیمیة والدولیة

مت اللجنة الوطنیة وفي ھذا السیاق قدّ . 031-2010من القانون رقم  9و  8الرصد في الفقرتین  ورد ذكر ھذا
ستعراض الا كمساھمة منھا في 2013نیسان \لأبري الأولّ منإلى لجنة مناھضة التعذيب في  بديلاً  تقريراً 

دمج أعضاء اللجنة إلى مسألة  الاستعراض،خلال  لجنة مناھضة التعذيب أشارت. وموريتانیاالدوري الشامل ل
أن "تشكیل وفد الدولة الخاص  المقرر ذكري، حیث الرسمالموريتاني ضمن الوفد لحقوق الإنسان الوطنیة 
الأطراف ومسؤولیات بین مسؤولیات الدولة في الحماية من التعذيب موجوداً يزال لايظھر أنّ ثمة لبس الطرف 

نشرت على الموقع التي الوفد  قائمة أسماء ". وقد ورد في7نالوطنیة لحقوق الإنسا كالمؤسساتلأخرى ا
 .8ةدولالوفد ممثل في  كعضوعبد الودود،  بنت إربیه السیدةإسم  ي للمفوضیة العلیا لحقوق الإنسانالالكترون

 ،يةالسلطة التنفیذ عناللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان  یةعلى استقلال خطراً مثیر للقلق الالخلط يشكلّ ھذا 
ھا م تقريريتقد عناللجنة امتناع  ناھیك عن .دولةالخاص بالوفد عدم ارتباطھا بال الضروري توضیحإذ كان من 

 22و  21 فيالتقرير الأولي لموريتانیا من قبل لجنة حقوق الإنسان  خلال مراجعة كمساھمة منھا الخاص
  .2013ر كتوبأ\تشرين الأول

للاستعراض دورة الثانیة في ال، 2015عام الفي لحقوق الإنسان ساھمت اللجنة الوطنیة  إضافة إلى ذلك، فقد
ولدى  . موازيال رھاتقريوقدّمت في ذاك السیاق  ر؛نوفمب \يتشرين الثانفي  الذي انعقدموريتانیا ل الدوري

 توصیة 142 قبول الحكومة الموريتانیة تھا، بقرارمن خلال رئیساللجنة الوطنیة رحّبت  تقرير الفريق العامل، تبنّي
  من التوصیات. %71يعادل أي ما ، 200من أصل 

 لم تقبل بھاخاذ موقف بشأن التوصیات الھامة التي اتّ  عناللجنة الوطنیة  تقاعسبقلق إلى  الكرامةتنظر 
 ن، مثلوك القانونیة لحقوق الإنساالصك التصديق على سیمّا تلك التي تحثّ علىالحكومة الموريتانیة، 

                                                
بشأن إنشاء اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان،  2006يولیو  12المؤرخ في  015-2006يولیو المرسوم رقم  20المؤرخ في  031-2010لقانون ا 3 

http://www.cndh.mr/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=13  
  من مبادئ باريس 2-الفقرة أ 4 
  .2006-015يولیو الذي يلغي المرسوم رقم  20المؤرخ  2010- 031من القانون رقم  6و  5أنظر المادتین  5 
  ".مع النظام الدولي لحقوق الإنسان"التفاعل  1.4الملاحظة العامة  6 
  .(CAT / C / SR.1138) 2013مايو  13، 1138المحضر الموجزللجزء الأول (العام) للاجتماع رقم ،50لجنة مناھضة التعذيب، الدورة ال 7 
أنظر قائمة أعضاء الوفد الموريتاني ھنا:  8 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MRT/INT_CAT_LOP_MRT_12885_F.pdf 



بروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي تھدف إلى إلغاء ال
 علماً أنّ التشجیع على ة.لتوصیات المقبوللعالیة النسبة بال واكتفائھا بالترحیب خاص، بشكلالإعدام عقوبة 

 لحقوق الإنسان. التصديق ھو جزء من ولاية اللجنة الوطنیة

ل في مستق بإجراء تحقیق المطالبةلتوصیات ل الحكومة على رفض التعلیق عناللجنة الوطنیة  كذلك امتنعت
وضع حد للاعتقالات  إلى ات الداعیةتوصی، إضافة إلى الالمسؤولین عنھا ومحاكمةجمیع مزاعم التعذيب 

توصیات ال ناھیك عن ر.في حرية التعبیلصحفیین احقوق الإنسان وضمان حق  مدافعین عنبحق الالتعسفیة 
قرر المأشار تقرير بینما سیمّا أنّ الوفد الحكومي أكدّ "انتھاء ممارسة الرق" في البلاد. ممارسة الرق، ب الخاصة

يارته إلى موريتانیا، والذي بما في ذلك أسبابھا وعواقبھا، في ختام ز، المعاصرةالرق الخاص المعني بأشكال 
في أجزاء معینة  إلى استمرار ممارسة الرق شارأ ،9الممارسة تلكوجود بعض رجال السلطة إنكار تمحور حول 

  .10من البلاد

  ةالوطنی اتمتابعة التشريع 2.3
 التشريعات الوطنیة حولستشارية الاراء الآدراسة وصیاغة صلاحیة لحقوق الإنسان باللجنة الوطنیة  تضطلع

من القانون  4من المادة  2ھذه السلطة المنصوص علیھا في الفقرة . ضوء المعايیر الدولیة لحقوق الإنسان على
  عات السارية المفعول.التشري كمامشاريع القوانین  تشمل 031-2010رقم 

تعديل لموريتانیا إلى ، وجھت الدعوة 2013عام الفي لموريتانیا  نظر لجنة مناھضة التعذيب في التقرير الأوليبعد 
الجرائم عن  11لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن شاملالعفو ال، الذي يمنح 1993عام  23-93القانون رقم 

 .الموريتانیین السود واستھدفت بشكل خاص 1991و  1986العنصرية والقتل الجماعي التي ارتكبت بین عامي 
ألقي القبض على حیث ، 1991و  1986الفترة بین عامي  فيلا سیما  تلك جسیمةع القم حملةوكانت نتائج 

سوى  1991عام الفي معسكر إينال من  ينجل. ولم لتعذيب أو القتفكان نصیبھم إما اعلى الأقل،  شخص 3000
  .في ظروف غیر إنسانیة عدة أشھر من الاحتجاز بعد 256 أصل من معتقلاً  96

كذلك و الجمھوريةإلى رئیس  ةالمقدم ةالسنوي تقاريرھافي  ،رسمیاً  الوطنیة اللجنة مطالبةلعدم تأسف الكرامة 
وھو ما يعدّ  . 23-93 ، بإلغاء القانون رقمة بموجب معاھداتإلى الھیئات المنشأالمقدّمة بديلة التقارير في ال

. عادللاتعويض الفعال والنتصاف الا علىوالحصول  اللجوء إلى القضاء،لحق الضحايا في  خطیراً  في الواقع انتھاكاً 
في إطار الاستعراض الدوري الشامل، رفضت موريتانیا توصیة تدعو إلى تعديل قانون العفو و، ناھیك عن أنه

  .12العام

القانون أن طلب إعادة النظر في ، ردھا على تساؤلاتنا خلال اعتبرتاللجنة الوطنیة  لكونالكرامة أسف كما ن
 القوانینمراجعة ب المطالبةإلى أن وھنا لا بدّ من الإشارة  ا.صلاحیاتھضمن  لا يدخل وتعديله 1993، 23-93رقم 

ون تكالأساسیة يجب أن  ھمحقوقللحصول  علىلأفراد اعقبة أمام  والتي تشكلمخالفة للالتزامات الدولیة ال
  .اللجنة الوطنیةعمل  في صلب

يولیو  21 المؤرخ في 043-2010قانون رقم تجاه ال لأي رأياللجنة الوطنیة  إلى عدم إبداءقلق بكذلك فإننا ننظر 
رة فت وينصّ علىغیر دقیق، تعريفاً فضفاضاً ولإرھاب، يعطي لوالذي مكافحة الإرھاب  المتعلقّ بقانون 2010

ین بأمر من يوما قابلة للتجديد مرت 15 ، لمدةأمن الدولةبمساس والالإرھاب المتعلقة بجرائم حبس احتیاطي لل
  . المعايیر المقبولة عموماً  وھي مدّة تفوق بكثیر المدة المتعارف علیھا بموجبالمدعي العام، 

لاّ إالمنصوص علیھا في ھذا القانون، ات تتعلق بفترة الحبس الاحتیاطي إصلاحبأوصت  أنھااللجنة  وقد ادّعت
  .آلیات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان أماممراجعتھا  لدىالمواقف أو  علنیا لھذه نجد أثراأننا لم 

                                                
أغسطس  24، بعثة إلى موريتانیااقبه، السیدة غولنارا شاھینیان، الملحق، المقررة الخاصة المعنیة بأشكال الرق المعاصرة وأسبابه وعو 9 

2010 ،A / HRC / 15/20 / Add.2 33، الفقرة  
  34المرجع نفسه الفقرة  10 
 2013 مايو 27، الملاحظات الختامیة بشأن التقرير الأولي لموريتانیا، التي اعتمدتھا اللجنة في دورتھا الخمسینلجنة مناھضة التعذيب،  11 

(CAT / C / MRT / CO / 1) 19، الفقرة  
  129.57، التوصیة  (A / HRC / 31/6) تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، 31مجلس حقوق الإنسان، الدورة  12 

 (الأرجنتین)



أعربوا الخبراء  أنّ رغم  13التعذيب" أسلوبتلجأ إلى لإرھاب "لم ل مكافحتھاسیاق في ، سلطاتورأت اللجنة أن ال
 الفضفاضبالغ بشأن تعريف الإرھاب ال ھمعن قلق ،لجنة مناھضة التعذيب ستعراضھا الأخیر أمامالاخلال 

  .15نشرت على وسائل الإعلام حالات التعذيبالعديد من  وأن سیما، 142010عام القانون  وفقغامض الو

  حقوق الإنسانب تعنى مع مؤسسات أخرى التواصل 2.4
 از. تنصّ الاحتج مراكزلقیام بزيارات إلى با لحقوق الإنسان جنة الوطنیةلّ ل[U1] 31-2010القانون رقم سمح ي

لضمان  والحبس الاحتیاطي الاحتجاز لجمیع مراكز بزيارات مفاجئةاللجنة تقوم على أن ، 4 المادةمن  11الفقرة 
زيارة الاللجنة الوطنیة أن "آلیة  أكّدتعلى أسئلتنا،  ردّھافي . والمسلوبي الحريةحقوق الأشخاص احترام 

وتنُظمّ  . الذي يعطي صلاحیات واسعة للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان 2010-031القانون  وينصّ علیھا يُعمل بھا
تحقیق  كما تنظمّ بعثات البلاد.داخل  كما في مناطق أخرىالاحتجاز في نواكشوط  مراكز تلك الزيارات إلى

 بشأن ما أدرجته العديدعن قلقھا في الوقت نفسه تعرب و، المبادرات بتلكالكرامة د." ترحّب البلا داخل شھرية
إلى مراكز  المنظمةالزيارات  نعلى أ أجمعتوالتي  اتوصلت بھالتي  في التقاريرالمنظمات غیر الحكومیة من 

حیث يتمّ الاتفاق علیھا وإعطائھا الإذن التنسیق مع السلطات ، بل تتمّ بمفاجئةالاعتقال لا تكون عادة 
 .16المسبق

ب وغیره من ضرو التعذيب مناھضةموريتانیا طرف في البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة نذكرّ ھنا أن أن من الجید 
 .2012أوكتوبر عام \تشرين الأول 3المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، منذ 

 المحدّدة بسنة ختیاريبموجب البروتوكول الإ ية من التعذيبوقالللیة الوطنیة الآ إنشاء مھلة رغم عدم احترام
سبتمبر  30 في ةموريتانیآلیة وقاية وطنیة  إنشاءقاضي بال، 15-049قانون رقم ال، سنت الجمعیة الوطنیة واحدة
أبريل \نیسان 20 بتاريخ الھیئة الجديدة تلكأعضاء  مرسوم تعیینالرئیس  أصدر. وعلى ھذا الأساس، 2015
2016.  

يولیو \تموز  10 في ة،مستقلوإجراء زيارات مفاجئة على قدرة اللجنة الوطنیة عدم بشأن  وقد تأكدّت ھواجسنا
الآلیة الوطنیة للوقاية من التعذيب، بأنه تمّ رفض السید بوبكر ولد مسعود، وھو عضو في ، عندما صرحّ الماضي

 تعرضّ بعضھم نيونیو، والذي\حزيران 28ن منذ یالمعتقل (إيرا) موريتانیا في الرق إلغاء حركة إحیاءلنشطاء  زيارته
لیة تلك الآإنشاء الذي ينصّ على  034/2015 رقم الرغم من أن القانون وذلك علىمن قبل قوات الأمن،  للعنف

مع  لواصوات الآلیة الوطنیة قدوكان أعضاء  . 17تالزيارا تلكمثل تنظیم وطنیة للوقاية من التعذيب ينص على ال
 . االمحكمة العلی لدىالمدعي العام و الغربیةنواكشوط لولاية المدعي العام  لا سیماالسلطات المختصة، 

  .طلبات أعضاء الآلیة على رفضالسلطات تلق أي صدى وأصرّت م لكن جھودھم ل

ان لحقوق الإنسالمؤسسات الوطنیة  على تعاونالعامة  ملاحظاتھافي تشجع اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد 
في  ويبدو أنه اية من التعذيبالآلیة الوطنیة للوق الإنسان مثلحماية حقوق الأخرى التي تعنى ب الھیئاتمع 

حالات الاعتقال مؤخراً، لم تدعم اللجنة الوطنیة طلب أعضاء الآلیة الوطنیة للوقاية من التعذيب بزيارة المعتقلین 
 السريفي الحبس  يوماً  15نشطاء احتجزوا لأكثر من الأن رغم ولم تتابع القضیة أو تعطي رأيھا حول الموضوع، 

  .في حرية التعبیر والتجمع السلمي ھمأفعال تدخل في نطاق حق بسبب

  والتعامل معھا الشكاوىتلقي  2.5
، سلطة تلقي وبحث الشكاوى مبادئ باريس بموجب الفقرة د من لمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسانتخول ا

ولايات بلھا، عندما تتمتع والالتماسات المتعلقة بحالات فردية جرى خلالھا استخدام العنف والتعذيب. كما يمكن 
أن تحرص على التعامل مع الشكاوى بعدل، وشفافیة "ولدى الاضطلاع بولاية النظر في الشكاوى، شبه قضائیة، 

أن ترد إجراءاتھا المتعلقة بتناول الشكاوى في مبادئ توجیھیة مكتوبة، وأن تتُاح و " . "وكفاءة، وسرعة، واتساق

                                                
اتفاقیة مناھضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة تقرير اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بشأن تنفیذ اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان،  13 

، الفقرة 2013أبريل  1، أو العقوبة اللاإنسانیة أو المھینة في إطار التقرير الأولي لموريتانیا أمام لجنة مناھضة التعذيب في الأمم المتحدة
40  

 2013مايو  27، التي اعتمدتھا اللجنة في دورتھا الخمسینالملاحظات الختامیة بشأن التقرير الأولي لموريتانیا، لجنة مناھضة التعذيب،  14 
(CAT / C / MRT / CO / 1) 10، المرجع المذكور آنفاً الفقرة  

بعثة التحقیق الدولیة، -الإسلامیین": التعذيب تحت عنوان "مكافحة "الإرھاب" "قضیة  - الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان، موريتانیا  15 
  .16، ص 479، رقم 2007سبتمبر 

  .من قبل المنظمات الموقعة على ھذا التقرير العناصر مذكورة 16 
  ھذا التقرير. من 2الإعلان في الملحق أرفق  17 



لحَمل على امتثال قراراتھا من خلال "ان تكون للمؤسسات الوطنیة سلطة وينبغي أ". ھذه المبادئ للجمھور
 .18"القضاء

مع تعمد (...) إلى إقامة علاقات "ينبغي أن من مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنیة تنصّ الفقرة (ز) 
  ".[...]المنظمات غیر الحكومیة المكرسة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 

  تلقي الشكاوى 2.5.1
ات ضحايا الانتھاكسھولة وصول ضمان ، ينبغي علیھا فعالا المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان ولكي يكون عمل

من الأھمیة ھذا الشرط ويعدّ ة. ئات المحرومة أو المناطق المعزولضحايا من الفال لا سیمّا، إلیھاالمحتملین 
 .تلقي الشكاوى تضطلع بصلاحیةشبه قضائیة، وبالتالي  سلطاتلمؤسسة بمكان خاصة عندما يكون ل

أن يتم تقديم المعلومات الشفھیة بمكان  فمن المھم. ھذا الشرط بالغة في وية أھمیةاللغ وتكتسي الاعتبارات
الضحايا  ألاّ تشكلّ اللغة عائقاً أمامومن المھم أيضا  المستخدمة داخل البلاد.لغات مختلف الوالمكتوبة في 

 اً إلكترونیاً باللغتین العربیة والفرنسیةموقع أنشأتأن اللجنة الوطنیة قد إلى  اونشیر ھن للوصول إلى المؤسسة.
  .المؤسسة وعملھاب الخاصةمعلومات ال تنشر علیه جمیع

وى الشكاخاص بنموذج ملئ  باللغتین العربیة والفرنسیة ويوفر أيضاً إمكانیةإجراء الإحالة  يشرح الموقع كیفیة
اللغات  يتقنونمترجمین  أنھا تتعامل مع إلىاللجنة  . وتشیر19دفي البلا ستعملةالماللغات لكن لیس بجمیع 

ومع ذلك، لا تزال اللجنة غیر معروفة . 20ىخرالألغات ال يتقنونالمترجمین  أولائك د ما إذا كانتحد دون أنالوطنیة 
على  حكراً  تبقیھابالطريقة المتوفرة الشكاوى رفع  اتجراءأن إة الناس، بسبب إلى حد كبیر من قبل عام

، أو عن طريق الفاكس إرسال الشكاوى إلكترونیاً  غیر الممكنيبدو من و .21العاملین في قطاع حقوق الإنسان
 منى شكواللتقديم شخصیاً مقر اللجنة الوطنیة يجب الحضور إلى ة على الموقع، وفرالمعلومات المتفبحسب 

الذين لا يستطیعون  إيصال صوت يعیق عن بعد شكوىالتقديم  ولا شك أن عدم إمكانیة الموافقة علیھا.أجل 
، وھي حالة عائلات الضحايا المتضررة أو التي لا تملك الوسیلة للوصول إلى مبنى إلى اللجنة الوطنیة التنقل

من  2014عام الإنشاؤھا في  الإقلیمیة الأربع التي تمّ  فروعھا إلى فتح أبوابندعو اللجنة الوطنیة اللجنة. لذلك 
  النائیة.، وخاصة في المناطق شفافیتھا وسھولة الوصول إلیھازيادة أجل 

  الشكاوى الواردة والإجراءات المتخذة 2.5.2
د ، والعنف ضوتداعیاته"مئات الشكاوى المتعلقة بالمنازعات العقارية والرق  تلقّت ھااللجنة الوطنیة أن أشارت

ات والخلاف، ةالإنسانی والتقاعس أمام القضاياالنزاعات العائلیة والمدنیة،  - الصراع على الدولة، والنساء والأطفال
موزعة شكوى  3432 عالجت ما يقارب ھاأن وقدّرت "ومشكلة المعتقلین اتمع الإدار والنزاعالعمل، المتعلقة ب

عة بلغیاب أي متا الأرقام التأكّد من صحة تلك ھا لصعوبةأسف تعرب الكرامة عن. مناطق من البلادال مختلفعلى 
 تھاكالانجنس الضحايا، ونوع حسب بموزعة مفصلّة  إحصاءات تقديماللجنة  وعدم استطاعة، إلكترونیة للشكاوى

  و الإجراءات التي تمتّ لمتابعة الشكاوى. التي حصل فیھا والسنة

أيام ى تتراوح من يوم إلى ثلاثة المدة اللازمة لمعالجة الشكاومتوسط  تشیر اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان أن
شكاوى مع للإدارة الإيجابي  إلى التعامل"تشیر اللجنة شأن الشكاوى ومن بین الإجراءات المتخذة ب ل. عم

اللجنة الوطنیة  مطالبةالوساطة الاجتماعیة؛ م؛ القانونیة للاستئناف أمام المحاك الاستشارة ؛أصحاب الحقوق
طلبات لا نرى أن  لكن يؤسفنا التي تبذلھا اللجنة الوطنیة رحب بمثل ھذه الجھودن ". اضحايلل بالتعويض الدائمة

مدرجة  ھاضمان عدم تكرارالجناة ووملاحقة التي تصلھا شامل في الانتھاكات الو والحیادي الفوريتحقیق ال
  .لشكوىا ضمن الإجراءات الممكن متابعتھا في حال

تكلفة " التي تردھا تتعلق بـشكاوى أنّ الاللجنة الوطنیة  أوضحتمن مھاجرين، الواردة الشكاوى بما يتعلق  وفي
إلى  أطفال المھاجرين ودخول؛ المدنیة-الأوراق الثبوتیة الحصول علىإجراءات المماطلة في ، والباھظةالإقامة 

 وبةوصعجتماعي؛ الضمان الإ تغطیة فشلولأطفال المھاجرين؛  الأوراق الثبويتةالحصول على وصعوبة ؛ المدارس
ت المشاكل المتعلقة بإعادة رفاوقوات الأمن؛ من قبل المستمرة  والمراقبةالحصول على تصاريح العمل؛ 

                                                
مايو،  6-6، جنیف، التعلیقات العامة للجنة الفرعیة للاعتمادلجنة التنسیق الدولیة للمؤسسات الوطنیة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،  18 

  .2.10القسم 
Comment déposer plainte -blog-34/25-10-01-08-03-http://www.cndh.mr/index.php/2014 ?اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان،  19 

venez-a-la-cndh/44-comment-deposer-une-plainte  
ة ولغات ولارية، السونینكیة، الولوفیللغات المستخدمة في موريتانیا تشمل إضافة إلى اللغة العربیة الرسمیة، اللغات الوطنیة الثلاث البا 20 

 ینا،البول ماسالبول، ، ري، المراغويني، الكورياشیني، المالینكي في الغرب، البولالغات محكیة : الحسانیة 9التواصل واللغات الأخرى، وھي 
  .للكتابة والفرنسیةالفصحى بالإضافة إلى العربیة  وآزناك، ،السونینكي ، الولوف

  نائب رئیس مبادرة إحیاء حركة إلغاء الرق في موريتانیا (إيرا) مساھمة خطیة من 21 



تح ف ؛ والعقبات التي تواجھھم فیما لو أرادواانفصال الزوجینبالنزاعات العائلیة المتعلقة  المتوفین إلى بلادھم؛ و
ن معتقلیمھاجرين أية شكوى بخصوص  قد تلقتّ رسمیاً ة الوطنیة اللجن لاّ تكونأ من المؤسف ات تجارية".شرك

 نشطاء من التي وردت إلینا عن طريق حالة يايا سیسي مثل الموريتانیة. أو ضحايا عنف من قبل السلطات
إثر لإعدام باسنوات وحكم علیه  ]2U[أربع اً منذ مايزيد علىتعسفی معتقلمواطن مالي وھو ، المجتمع المدني

السلطات، على الرغم من  لدىتتدخل رسمیا  لماللجنة الوطنیة  إلى أنالنشطاء  أشار ، وغیر عادلةمحاكمة 
  .بشأنهوصلتھا النداءات العديدة التي 

وھكذا، فإن  .حكومیة تنتقد الحكومةمنظمات غیر عدة طلبات مقدمة من تمّ شكلاً رفض من ناحیة أخرى، 
انتھاكات بسبب  مرتّیناللجنة الوطنیة  تدخّل تالتمس 86/91ضحايا القمع العسكري في السنوات جمعیة 

  .جدوىھا السلطات ولكن دون ترتكبا

 في شكوى إلى اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان (إيرا) موريتانیا في الرق إلغاء حركة إحیاء بادرةم قدمت كذلك
ذا ھ ولأنھا لم تحصل علىلھا رسمیاً. تسجیب  يفیدإيصالاً  الحركةرفض وزارة الداخلیة منح  إثر 2011مارس  30

 ".م بتھمة "الانتماء إلى منظمة غیر مسجلةتظشكل منب للملاحقة القانونیة نشطاؤھايتعرضّ المستند، 
  تتوصل بأي رد. لحقوق الإنسان لھا ولماللجنة الوطنیة  من قبل، تم تجاھل طلب التدخل الحركةحسب و

ق حقولانتھاكات بحصول  إخطارھاعندما يتم  بالانتصاف القانوني المطالبةلمؤسسات الوطنیة امن صلاحیات 
 تامنظمي. غیر أنّ جمیع الأو التعويض المادإعادة التأھیل و/و ھذه الصلاحیات سبل الانتصاف وتشمل ان. الإنس
 ، التي تواصلت معھاالحق في معرفة الحقیقةب والتي تھتمّ حقوق الإنسان العاملة في مجال حكومیة الغیر 

متدة الم لفترةلقمع الحالات ضحايا  حالة من قط أية تتابعالوطنیة لحقوق الإنسان لم  أنّ اللجنة تزعم ،كرامةال
  .1991-1986 بین

 لحقوق الإنسان في التعاطي مع تلك القضايا اللجنة الوطنیة ھامش، لاحظت الكرامة أن جمیع الأحوالفي و
  .الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان حالاتبللغاية عندما يتعلق الأمر  اً محدوديبقى 

  اللجنة الوطنیة وضمانات الاستقلال والتعددية تكوين .3

  معايیر التعیین والتعددية 3.1
"تكوين المؤسسة الوطنیة وتعیین أعضائھا، سواء بالانتخاب أو بغیر  من مبادئ باريس على أن B-1 تنصّ الفقرة

اللازمة لكفالة التمثیل التعددي للقوى الاجتماعیة (في المجتمع  ذلك، وفقاً لإجراءات تتیح توفر جمیع الضمانات
  ". […]المدني) المشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان 

فافة ش تعیینعملیة إجراء ضمان بمكان من المھم عضاء المؤسسة الوطنیة، لألضمان تكوين مستقل وتعددي و
نشر من  . وبالتالي لا بدّ وموضوعیة على أساس الكفاءة والجدارة من خلال وضع معايیر اختیار محددة سلفاً 

  ن.القانو ضمن في العلن وإدراجھاالمعايیر  تلك

والمؤھلات  المطلوبةالمھارات  ونعنيالمرشحین،  لدىالمعايیر الواجب توافرھا  لعدم إدراجتأسف الكرامة و
 .031-2010القانون رقم في  مفصلّةً والخبرة اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 

مؤسسة المواصفات تكوين الاعتبار في بخذ الأ ضرورةإلى  اللجنة الفرعیة للاعتماد تشیر من ناحیة أخرى،
العرقیة والدينیة واللغوية والاجتماعیة والاقتصادية للمجتمع، بما في ذلك الفئات  جمیع الاختلافاتوطنیة ال

خاصة في  من أھم المعايیر الواجب مراعاتھا المعیارھذا المھمشّة". ويعدّ "والجماعات المحرومة، مثل الأقلیات 
لحقوق  الوطنیةتكوين اللجنة أن "باللجنة  وقد أفادتنا . والاجتماعي العرقي بالتمییز المعروفبلد الموريتانیا، 

 ".يعكس التنوع العرقي والديني واللغوي في البلاد الإنسان

أن لبلاد "له إلى ازيارة  في أعقاب تحدة بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسانالمقرر الخاص للأمم الم أعلن
ر الحقیقي ويتم استبعادھم باستمرا نفوذالحراطین والزنوج الموريتانیین غائبون على الدوام من جمیع مناصب ال

سات السیا لكن، من العديد من جوانب الحیاة الاقتصادية والاجتماعیة، رغم أنھم يمثلون أكثر من ثلثي السكان
 .22ة"غیر مرئیھم وجعلھا وحقوق ھمحاجات ساھمت في طمس في البلاد المختلفة

                                                
 : La Mauritanie risque l’instabilité si ses richesses ne sont pas mieux réparties، الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي 22 
 l’expert de l’ONU sur l’extrême pauvreté, 11 mai 2016,

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19950&LangID=F  



 ھم إلىنسب يعود الوطنیة المجتمع المدني الموريتاني أن العديد من أعضاء اللجنةمع مشاورات الكشف وت
من جھة  ي. رمزالتمثیل ال لا تتعدى مناصبھم داخل اللجنةلكن  الزنزج الموريتانین،ین أو المنحدرين من طالحرا

تعرب الكرامة عن أسفھا لكن رغم ذلك،  الخاصة؛الاحتیاجات ذوي  اً مناللجنة الوطنیة أشخاص تضمّ ، أخرى
  في صفوفھا. لعدم وجود تمثیل للمھاجرين

من القانون  11المادة  بحسب نصلمحامین لالوطنیة  الھیئةعن  ممثلاً بین أعضائھا ، تضم اللجنة الوطنیة وأخیراً 
المنظمات  أن إلاّ  ن.الصحفیی نقابةعینه تلمحامین وممثل اثنین تعینھما الھیئة الوطنیة لممثلین و، 031-2010رقم 

 المتمثلةیة المؤسسات العامة لى التشكیك في شرعع أجمعتالكرامة  التي استشارتھاغیر الحكومیة 
وطنیة الھیئة الأن  المنظمات غیر الحكومیةسبیل المثال، تعتبر  علىة. فحالیین في اللجنة الوطنیالعضاء بالأ

 تصريحات المقرر الخاصانتقاد  إلى علناً ؛ وقد عمد ممثلاھما مقربّتان من السلطةلمحامین ونقابة الصحفیین ل
ر الخاص كان المقرو بعد. تقريره أنّ الأخیر لم يكن قد أصدربشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان، على الرغم من 

نه يتعین على الحكومة بذل اكتفى بالقول أقد ، 2016مايو  11-02 میدانیة قام بھا في الفترة ما بینزيارة  عقب
بادرة إحیاء حركة إلغاء موفي ھذا السیاق تقول  . 23يةمحاربة آثار العبودفي  ابوعدھ للوفاءالمزيد من الجھود 
النقابات  تین مقربتین من السلطة. في حین أنقابممثلین نقابیین ينتمیان إلى نأن ) إيرا( الرق في موريتانیا
 )CLTM (موريتانیاالكونفدرالیة الحرة لعمال  )CNTM (الكونفدرالیة الوطنیة للشغیلة الموريتانیة  "المعارضة"، مثل

لیس لھا ممثلین داخل اللجنة، وتعترض على الإجراءات التي يتمّ  )CGTM(كونفدرالیة العامة لعمال موريتانیا ال
  .24من خلالھا اختیار أعضاء اللجنة الوطنیة

  عملیة التعیین 3.2
ي فعملیة اختیار وتعیین ھیئة صنع القرار تكون من الضروري أن أنهّ ، "اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد تفید

م أو المبادئ نظاالقانون أو ال ومكرسّة بحسب ،واضحة وشفافة وتشاركیةلحقوق الإنسان الوطنیة  المؤسسة
وينبغي أن تستند عملیة الاختیار على أساس الجدارة وضمان التعددية،  ء. التوجیھیة الإدارية، حسب الاقتضا

  .25ن فیھا"مسؤولیبین الجمھور والالثقة  وترسیخالوطنیة لضمان استقلال المؤسسات 

رئیس اللجنة الوطنیة وأعضائھا بموجب مرسوم يتم تعیین على أن  31-2010من القانون رقم  12 المادةتنصّ 
 . وقد أكّدترئاسي بناء على اقتراح من الحكومات والمؤسسات والمنظمات المھنیة ومنظمات المجتمع المدني

 أعضاء اللجنة الوطنیة لحقوقوتعیین أن "اختیار التي طرحناھا الأسئلة لائحة على  ایة في إجاباتھاللجنة الوطن
والفئات الاجتماعیة مشاورات مكثفة بین أعضاء المجتمع المدني والمسؤولین المنتخبین  يتمّ عقب الإنسان

 تلك جنتائلتتويج إلا الرئیس  درهالذي يصمرسوم تعیین أعضاء اللجنة المعنیة. وما الإدارات  المھنیة ومختلف
  ".استقلال أعضاء المؤسسةتأثیر على حال  ولا بأية ولیس لديهالمشاورات 

مدني مع المجتمع ال تھامصداقیللأسف استقلال اللجنة الوطنیة ووض العناصر التي تقوّ وجود بعض إلا أننا نلاحظ 
 تزال في أيدي السلطةمن عملیة التعیین تلك والتي لاالبرلمان من الإشارة إلى استبعاد  بدّ أولاً ولا . المحلي

جمیع  كما أكدّت ة. في اختیار جمیع أعضاء اللجنبحكم الأمر الواقع الكلمة الفصل التنفیذية، التي لديھا 
 التعیین. في عملیة ا ولا إشراكھااستشارتھأنه لم يتمّ الكرامة  التي شاورتھاالمنظمات غیر الحكومیة 

ذوو الأصوات الاستشارية، في اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان  19 الأعضاء الـ بینمن  أربعة ،أخرى ناحیةمن 
حقوق  كفاءتھم في العمل في مجال" بفضلمباشرة من قبل رئیس الجمھورية وتعیینھم  ھميتم اختیار

من  11أن المادة  2011مايو \في أيارفي اجتماعھا  ". وقد لاحظت اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتمادالإنسان
تھم ءلكفا استناداً ، ةشخصیال بصفتھم تنص على أن يعین رئیس الجمھورية أربعة أعضاء 31-2010القانون رقم 

یار وتعیین ھؤلاء جراءات اختإ لا تأتي على ذكرأن ھذه المادة  ةمجال حقوق الإنسان، مضیففي  تھموخبر
 واقع الأمر يحتمّ "موافقة"كت في إعداد ھذا التقرير أن المنظمات التي شار تجمّعد كّ .وقد أ26ةالأعضاء الأربع

 .جمیع الأعضاءعلى تعیین رئیس الجمھورية 
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 ھما، وھما السید عبد الرحمن ولد بوبو والسید محمد فال ولد يوسف اللجنة اثنین من أعضاء ناھیك عن أنّ 
عتقد الكرامة توالحالیة. سیاسي في السلطة حزب ، وھو (UPR) الاتحاد من أجل الجمھوريةحزب في  عضوان

 .ض استقلالیة اللجنة الوطنیةقوّ تالعضوية  ھذهأن مثل 

تكون من يجنة الوطنیة للّ  التابعع الانتخابي عضوية أفادت اللجنة الوطنیة أن المجمّ اليتعلق بعملیة تجديد  ماوفی
 مختلف عكستلف الخلفیات من مخت ومجموعات تشاركیةغیر حكومیة  ةمنظمحوالي ستمئة وخمسون 

ة وفي بشفافی تجري عملیات التصويت فإنّ ، ؛ وبالتاليمختلفة في البلادالنظر الوجھات والتیارات السیاسیة 
  .جو سلمي وديمقراطي

 ة لحقوق الإنسان.لأعضاء اللجنة الوطنی ةالتجديد الأخیر عن عدم ارتیاحھا بخصوص عملیةالكرامة  تأعرب
غیر حكومیة  ةمنظمجنة الوطنیة من حوالي ستمئة وخمسون المجمع الانتخابي للّ تكون ي" فبحسب الأخیرة

مختلفة في النظر الوجھات والتیارات السیاسیة  مختلف عكستمن مختلف الخلفیات  ومجموعات تشاركیة
لیة ملاحظنا أن ع ". إلاّ أننابشفافیة وفي جو سلمي وديمقراطي تجري عملیات التصويت فإنّ ، ؛ وبالتاليالبلاد

منظمة غیر حكومیة  35 ة خطتّھامفتوح رسالةفي و ة.تشاركیبعیدة كل البعد عن الوضوح والتجديد أعضاء اللجنة 
لقانون ل ھاامتثالولاية اللجنة الوطنیة لعدم  تجديدعن قلقھا إزاء  ، أعربت جمیعھاحقوق الإنسانتنشط في مجال 

ة عد هتوقعالذي جماعي الداء النھذا التقرير ل 1لملحق ا. تجدون في 27وطنیةاللمؤسسة التي تحكم اوالمعايیر 
  ت.منظما

 في حین كان آخر موعد 2016مارس  30إلا في تجديد أعضاء اللجنة الوطنیة  خبر نشر تمّ لم ي، التجمّعوفق و
نشر قوائم ببالأحكام القانونیة المتعلقة  الإلتزاملم يتم و .بريلأ \نیسان 11 ھوالترشیح لتقديم طلبات 

، . في المقابلمراجعتھا من قبل لجنة الاختیار المفترضكان من  التي في وسائل الإعلام النھائیةالمرشحین 
 .لیةالعم عن تلكعن حقوق الإنسان الانتباه إلى استبعاد بعض المنظمات غیر الحكومیة المدافعة  لفت التجمّع

نتھاكات ولاياتھا الاشمل الحكومیة التي ت غیر وحدھا المنظمات هأنإلى أشارت المنظمات غیر الحكومیة  كما
  .العملیة دون أي تفسیر أو مبررتلك استبعدت من ھي التي " الحساسة "السیاسیة الملفاتخطیرة أو ال

  الحصانةو التعیینضمانات  3.3
ومن أجل ضمان ولاية والتعددية على أنه " الاستقلالوضمانات القسم الخاص بتكوين من  3-تنصّ الفقرة ب

مستقرة لأعضاء المؤسسة الوطنیة، لا استقلالیة حقیقیة بدونھا، يتم تعیینھم بموجب قانون رسمي ينص 
ضمان التعددية في عضوية  على تحديد مدة الولاية. ويجوز أن تكون ھذه الولاية قابلة للتجديد، شريطة

  ".المؤسسة

 سلطةبال فقط امحصور إلغاء التعیین فعل لاّ يكونأمن أجل تعزيز استقلال المؤسسة، يجب  كذلك، ودائماً 
أفراد  أعناقعلى  مسلطال سیفكالكون ي لا ، حتىصارمة مادية وشكلیةلمتطلبات  االتعیین وخاضعب المعنیة

  .حد كبیر استقلالیتھا إلى فتتأثر بالتاليالمؤسسة 

يعین رئیس وأعضاء على أن  031-2010من القانون رقم  13المادة تنصّ ، المؤسسة مدة ولايةبيتعلق  ماوفی
  فقط. اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

، الذين ھیئة اتخاذ القرارات في المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسانء أعضا وظائف ثباتضمان ومن الضروري 
وح ينبغي تحديد أسباب العزل بوض، لذلك .لمھامھمئھم أدا بسبب تھمالعزل من وظیفيخشون بدورھم يجب ألاّ 

. 28"أداء ولايته فيقدرة العضو  على تشمل سوى الأعمال التي تؤثر سلباً  لا لكيوتقییدھا بشكل مناسب "
لا يجب ملاحقة أو طلب أو توقیف أو " هأنعلى منه  14المادة  تنصّ حیث  ،031-2010وھو ما يقرهّ القانون رقم 

كما  سة مھامه". ممارسیاق في  أدلى به تصويتأو  بسبب إبداء رأيأي من أعضاء اللجنة اعتقال أو محاكمة 
في حالات سوء السلوك إلاّ إنھاء ولايات أعضاء اللجنة  ينبغي عدمستقالة، الا عدا مافی" على أنه 17المادة  تنصّ 

 ."[...]أو تكرار التغیب غیر المبرر  الفشل وأ الخطیر

جنة فقد أقال الرئیس السابق لل ،بالاعتماداللجنة الفرعیة المعنیة تقريرنا السابق المقدم إلى  كما أشرنا فيو
 ادرة إحیاءمب، رئیس بیرم ولد عبیدالإنسان في مجال حقوق  ناشطَ ال الوطنیة لحقوق الإنسان بامريام بابا كويتا،

 .في اللجنةمستشار ك من منصبه، منظمة نجدة العبیدلدى  الرسمي والمكلفّ موريتانیاحركة إلغاء الرق في 
 الوطنیة الموريتانیة ةلمؤسسا یةاستقلال الشك فيأعلاه وتثیر من القانون  14للمادة تعدّ تلك الإقالة خرقاً 
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 . المعارضة للرئیس محمد ولد عبد العزيز من أبرز الشخصیاتبیرام ولد عبید ھو أن  نذكرّ لحقوق الإنسان. 
مع المجتمع  اتالتشاور تظھر. وأمن الأصوات % 8.6على  وحصل 2014نتخابات الرئاسیة عام لال قد تقدّموكان 

 فكل المنتمینداخل اللجنة الوطنیة سیتم إسكاته، وبالتالي  ت معارضصوأي شعور قوي بأن سیادة المدني 
  بحرية واستقلالیة.التعبیر لھم المجتمع المدني لا يمكن  إلى

  استقلالیة مادية 3.4
لكي تؤدي المؤسسة الوطنیة " هأن إلى 1.10تعلیقھا العام رقم أشارت اللجنة الفرعیة المعنیة بالاعتماد في 

لحقوق الإنسان مھامھا بفعالیة، يجب أن يوفَّر لھا مستوى مناسب من التمويل لضمان استقلالھا وقدرتھا على 
 ".تحديد أولوياتھا وأنشطتھا بحرية. ويجب أن تخول أيضاً الصلاحیات اللازمة لتخصیص التمويل وفقاً لأولوياتھا

عدم وجود التمويل ، ھو 2009عام ستعراض الا عقب اللجنة الفرعیة للاعتمادالتي أثارتھا  المسائل ىحدإ كانت
لجنة الموريتانیا من قبل  استعراض خلالوا. لتمكینھا من تنفیذ ولايتھ الوطنیة لحقوق الإنسان جنةالكافي للّ 
ن الموارد المخصصة للمؤسسة غیر أالحكومة ب أقرتّ، 2013أكتوبر \تشرين الأولحقوق الإنسان في المعنیة ب

ا موريتانیلجلسة الاستعراض الدوري الشامل  ل اجتماع قبیلاللجنة نفسھا خلا ةرئیس وھو ما أكدّتهكافیة، 
  .29في جنیف

 منض ولا الإلكترونيعلى موقعھا التفصیلیة السنوية  تھایزانیلا تنشر م الكرامة أن اللجنة الوطنیة لاحظت
ما يعادل  أوقیة،ملايین  105بلغت  2016عام المیزانیة  فإنوفق وزارة الخارجیة الأمريكیة و . رھا السنويةتقاري

لتجنب  ھاتنويع مصادر تمويلبالمؤسسات الوطنیة  . كما أوصت اللجنة الفرعیة للاعتماد30اً أمريكی اً دولار 318.180
 .الاعتماد المفرط على التمويل الحكومي

ة التمويل نسبإضافة إلى اللجنة الوطنیة تمويل مصادر بيتعلق  مافینعدام الشفافیة إ الكرامة أيضاً  كذلك لاحظت
تعتمد آلیة تخصیص الموارد على قرار  إلى أي مدىد لا يحدّ  031-2010القانون رقم  أنّ  الواقعو . الخاصوالعام 

 محاسب يشرف علیھا ة لحقوق الإنسانالوطنیجنة الاستقامة المالیة للّ  . ناھیك عن أنالسلطة التنفیذية
  .لجنة مراجعة مستقلة هنعیّ ت بدل أناللجنة الوطنیة  تختاره

 المدني المجتمع مع العلاقات .4

  الحالي الإطار العام 4.1
وتعددية المؤسسات الوطنیة  یةز استقلاليعزيسمح بتثقة ال أساسعلى  علاقة مع المجتمع المدني بناء

بناء مثل وطنیة اللمؤسسة ا . تستطیعوأولويات المنظمات المحلیة شواغلعلى  ويضمن استمرارية الاطلاع
 .مامھتنفیذ السیاق  كما في ءعضاالأ مرحلة اختیار ، أثناءالعلاقة في مراحل مختلفة تلك

لتعاون في مجال انص على أن حیث تفي ھذا الاتجاه  تذھب 031-2010من القانون رقم  4ويبدو أن المادة 
 .اللجنة الوطنیةيدخل ضمن ولاية  ن مع المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الدولیةحقوق الإنسا

ر مع واتعزيز الحبوفقا للجنة  مجموعات مواضیعیة تسمح إنشائھانھنئ اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان على 
نزال لكننّا لا ية. لدورا الاستعراضاتكون بمثابة منصة لإعداد التقارير التي تقدم إلى تالمنظمات غیر الحكومیة، و

من قبل اللجنة  ھايتم اختیار التي تشارك في تلك المجموعاتالمنظمات غیر الحكومیة  كوننشعر بالقلق 
يجب أن تكون المشاركة مفتوحة لجمیع المنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال حقوق  ، في حینالوطنیة
 .الإنسان

 ، أنحقوق الإنسانالعاملة في مجال المنظمات غیر الحكومیة  بخصوصجرته الكرامة ويظھر التحقیق الذي أ
المنظمات غیر الحكومیة حیث كشفت لنا  ا. مجتمع المدني ككل في سیاق أنشطتھال تشركاللجنة الوطنیة لا 

إلى الھیئات المنشأة بموجب  المقدّمةشارك في عملیة إعداد التقارير ت ا لممنھ ياً أأن  التي تحاورنا معھا
اللجنة الوطنیة ، تفضلّ ووفقا لھذه المنظمات .ت أو التقرير المقدم كجزء من الاستعراض الدوري الشاملمعاھدا

  .السلطة التنفیذيةب مقربّة بل مرتبطةالعمل مع جمعیات 

                                                
 2015أكتوبر  11تصريح السیدة إربیه بنت عبدالودود، رئیسة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان،  29 
موريتانیا، تقرير الدولة الطرف بشأن ممارسة حقوق الإنسان، وزارة الخارجیة الأمیركیة، مكتب الديموقراطیة وحقوق الإنسان والعمل،  30 

2015  



عتراف بھا من قبل وزارة الا لا تحظى بفرصة غیر المدعومة من السلطة ، أنّ الجمعیاتالمجتمع المدنييرى 
اللجنة  التي تنظمّھا المؤتمرات وأالمشاركة في إعداد التقارير أو الاجتماعات  يصعب علیھالذلك  . 31ةالداخلی

التي يقع المنظمات غیر الحكومیة عن وبالتالي، فإن التقارير الصادرة عن اللجنة و لحقوق الإنسان.الوطنیة 
 يولیو\تموز 22في  ن. حقوق الإنسا تنتھكالتي السلطات التعسفیة  نادراً ما تنتقد ممارسات علیھا الاختیار،

 من خلال تعاطیھا السلبيفي مصداقیة المؤسسة الوطنیة  عیداقي الله ت ك المحامي، شكّ 2014عام 
  .32متعددة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في البلادالنتھاكات الا إزاء وتقاعسھا عن التحرك

إلى رئاسة  الذي قدّمته 2014-2013 في البلاد خلال العامین حالة حقوق الإنسان حول ھافي تقريرف
معاملة قاسیة أو لاإنسانیة أو تعذيب حالات  لم تسُجّلبعثات اللجنة  أنّ أيّ منالجمھورية، ذكرت اللجنة الوطنیة 

م عدو للمساجینالطبیة  وغیاب الرعايةصحیة ال للشروطمرافق الاحتجاز  افتقارالتقرير على  وركزّ ة. مھینأو 
ويتعرض السجناء المشتبه  ا. في موريتانی ملموساً  واقعاً  تبقىالتعذيب  . بید أنّ ممارسةغذائیةالحصص كفاية ال

للاعتقال شكل خاص ) ببلاد المغرب الإسلاميفي القاعدة مثل داعش أو في انتمائھم إلى منظمات إرھابیة (
 لحقوق الإنسان التي علمت بتلكجنة الوطنیة الل. لكنّ طويلة والتعذيب وسوء المعاملة لفترات السرّي

 توأكدبل الممارسات،  إدانة تلك ت، رفضأسر الضحايامن  ومحلیة أالانتھاكات من خلال منظمات غیر حكومیة 
  .33"استخدام التعذيب في حربھا ضد الإرھاب تنجرّ إلىالإدارة لم "أن 

الممارسات غیر العادلة والتعسفیة  إزاء المواقف المتخذة بشأنانعدام الاستقلالیة  4.2
  لقوات الدولة

. یةاللجنة الوطناستقلالیة وموضوعیة ب الاحجام عن اتخاذھا أحیاناً إلى التشكیك أوالمتخذة تدعو بعض المواقف 
حقوق قضايا  يخصّ  فیما، المجتمع المدني الموريتاني لدىمصداقیة بال فھي لا تحظى من ذلك، وأكثربل 

ي ات التلشھادا . بحسبالإفلات من العقابومكافحة العبودية والتعذيب في البلاد مثل الرئیسیة الإنسان 
حقوق العاملة في مجال من المنظمات غیر الحكومیة الموريتانیة  لا يستھان بهعدد ثمّة ، الكرامة جمعتھا

رابطة النساء و منظمة إيرا مالا سی ھا لمنظمات المجتمع المدني،ءعدا لطالما أظھرتالإنسان تعتبر أن اللجنة 
 م المختصة.عبودية أمام المحاكقدّمت حالات  التي ومنظمة نجدة العبید معیلات الأسر

ماية حالخاصة بوولايتھا  یتھااستقلال تعرضّللجنة الوطنیة العلنیة ومواقف اتصريحات بعض الكرامة أن  وترى
محمد الشیخ ولد محمد  بحقعقوبة الإعدام  إصدار تدعمعندما بل وتتجاوزھا  ن للخطر. حقوق الإنساتعزيز و

دود، وعبد ال بنت ، السیدةة اللجنةرئیسصدر عن بیان  فيللجنة ". وأكدت اورسولهالإسلام  عن"الردة  بـ المتھم
واصل تھجمه اللاذع مؤلفھا الذي  أكدّھاواستفزازية، یة وكیدية تجديفھذه الكتابات الضلالیة ھي كتابات " :أن

يولیو \تموز 9 المؤرخ في 162-83من المرسوم رقم  306المادة تطبیق ضمن نطاق  وتدخل یه. الإسلام ونب على
 ".34تقانون العقوبا بشأن تأسیس 1983

باللغة العربیة  ، نشر مقالاً عاماً  28مھندس يبلغ من العمر ھو ، أمخیطیر شیخ ولد محمد ولدالمحمد  للتذكیر،
" دادينالح ة"طبق في الحقوق لـالمساواة بفیھا  طالب" ولمعلمّینالتدين ووان "الدين الفیسبوك بعن على

". واذيبو بتھمة "الردةأنمحكمة  ادانته 2014ديسمبر \كانون الأول 24في و . الناطقة باللغة العربیة في موريتانیا
 لد الشیخ محمد ولدمحمد والتي ارتكبھا قبل صدور الحكم أن جريمة  أعلنوكان الرئیس محمد ولد عبد العزيز 

  .تمر دون عقاب أمخیطیر لن

تشويه سمعة غرضه واضیع تشھیرية المتمثّل في تألیف م، التھجّمن "ھذا أ قد أكدّتكانت اللجنة الوطنیة 
لمثل  اوإدانتھ رفضھا، ھافي عمق قناعاتومة بأكملھا لأوإھانة  بلبلة لما يسببه منغیر مقبول  والرسولالإسلام 

 .35"حرية التعبیر والضمیرذاك المفھوم من 

                                                
 ,Une nouvelle loi compromet l’exercice du droit à la liberté d’association, 2 juin 2016لعفو الدولیة، موريتانیا. منظمة ا 31 
-berteli-la-a-droit-du-lexercice-compromet-loi-nouvelle-une-https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2016/06/mauritanie

dassociation/  
» juillet 2014, Sahara media»,  Le déni de la CNDH, assoie la crédibilité de Biram 22 ,الأستاذ تاكیولا إيدا،  32 

Biram_a4849.html-de-credibilite-la-assoie-CNDH-la-de-deni-ias.net/Le://fr.saharamed http  

تقرير اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بشأن تنفیذ اتفاقیة مناھضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان،  33 
  39، الفقرة 2013أبريل  1، نیا أمام لجنة مناھضة التعذيب في الأمم المتحدةوالعقوبة اللاإنسانیة أو المھینة في إطار التقرير الأولي لموريتا

من  306. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 2014يناير  7بیان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بشأن تصريحات التجديف بحق النبي (ص)  34 
كل مسلم مذنب لجريمة الردة، سواء كان " قوبات تنص على أنبشأن إنشاء قانون الع 1983يولیو   9المؤرخ في   162-83المرسوم رقم 

إذا لم يتب في ھذه المھلة، يحكم علیه بالإعدام لأنه مرتد ويتم  بالكلام أو بعمل ظاھر أو واضح، يدُعى إلى التوبة في غضون ثلاثة أيام. و
  " .مصادرة ممتلكاته لصالح الخزينة

  المرجع نفسه 35 



 ذاك ما كان، خاصة إذا  قبل محاكمته أحدھم اتھّاماللجنة الوطنیة  شأنر أنه لیس من ذكّ ت ھنا أن الكرامة وتودّ 
لمؤسسة ا ةمصداقی في وضعالموقف  وقد ساھم ذلك م. الإعدابالحكم ب ومھدّدبصورة تعسفیة ملاحقاً الفرد 

  على المحك. الوطنیة كھیئة مستقلة

 لم تفلح، العلنیةحول تصريحات اللجنة  ناملاحظاتالمتطابقة في مجملھا و المجتمع المدني معلومات ووفق
بعض المنظمات  ورغم أنّ  . التي يتم تغطیتھا في وسائل الإعلامممارسات بعض القف بشأن ااتخاذ موفي لجنة ال

ممارسة ة والجنسی وسلبھميتانیین السود موقف بشأن قضايا التمییز ضد السكان المور ھا باتخاذلبتاطكانت قد 
  إلا أن اللجنة لم تحرك ساكناً. ،التعذيب

  العبودية في موريتانیا 4.3
في من السكان،  %4والتي تطال حوالي الـ ، الرق فیھامعدل  في طلیعة البلدان من حیثلا تزال موريتانیا 

 او التقلیل من وجودھا إلى أقصى حد. الظاھرة ھذهنفي وجود السلطات  تواصل حین

ة جريمباعتباره  الرق، جرمّ فیه ممارسة جديداً  ، أصدر البرلمان الموريتاني قانوناً 2015أغسطس عام \آب 13 في
 لتوارث". انتقال ملكیته باعبد لطرف ثالث" أو "ال التنازل عن" تطبیقه لیشمل نطاق ووسّعقادم تتلا ضد الإنسانیة 

على ورق،  حبراً  خشیتھا من بقائهأعربت عن  ھا في الوقت نفسهلكنبذاك القانون  المنظمات المحلیة ترحبّ 
  .فقط جنائیاً  ه ملاحقة شخص واحدعلى أساستمّ ، حیث لم 2007 تماماً كما حصل مع قانون العام

 تحكم ق. الر وعبموضموريتانیا ثلاث محاكم جنائیة متخصصة أصبح في ، 2015ديسمبر عام \كانون الأولفي 
 ت.خمس سنوامدة لبالسجن " ممارسة الرقاثنین من المتھمین ب " ىعلواحدة منھا 

  

الموقف الرسمي اللجنة الوطنیة تؤيدّ  أنّ  المجتمع المدني بأكمله، وإجماعنطق بما يخالف الم، الكرامة وتلاحظ
لرواية اووفق  ه. موجرّ  تهممارس القانون حظرأن اختفى من البلاد منذ ي اتالمؤسس الرق الذي يرى أن

إلى حد  التخلف والبؤس والفقر يغذيھا ثمة تداعیات"ھناك رغم أن الیوم" أي وجود لرق ل لم يعدالرسمیة، "
  .وطنیة مستقلة ةمؤسسمن وغیر المنتظر  الداعم للموقف الرسميموقف لھذا ال كبیر". وتأسف

  .36لمحاكما لا تزال عالقة أمامقضايا  فیھا بوجود تندّدئیة لسلطات القضالأصدرت توصیة  أنللجنة كما لم يسبق 

اللجنة الوطنیة ضد النشطاء  ةرئیسالتي توجھھا  الانتقادات العلنیةأسف أن  لاحظت الكرامة وبكل، وأخیراً 
مايو \أيار 3 الأخیرة في نشرت لمنصبھا. وقد دعبد الودو بنت أربیة السیدة استلاممتكررة منذ  للرقالمناھضین 

 حرقت على إثرھاأالتي  2012أبريل \نیسان 26التي نظمتھا منظمة إيرا في المظاھرة  انت فیهدأ بیاناً  2012
الانتھاك " ة بـالرمزي قد وصفت تلك المسیرةالودود بنت عبد وكانت السیدة  ممارسة الرق. تمجد  قانونیةكتب 
نأسف لمثل ھذه التصريحات و سوى أن ن." ولا يسعنا ھالمؤمنی لدىالقیم الروحیة المقدسة  يمسّ  الذي

  .حماية وتعزيز حقوق الإنسانب تعنى مؤسسة ةالعلنیة من رئیس

  منظمات غیر الحكومیةمن قبل الاللجنة الوطنیة  عملیة تقییم أداء 4.4
ول جنة الوطنیة حللّ  تقییمحكومیة التي تضمنت عملیة الموريتانیة غیر المنظمات الاستشارة أظھرت ، وأخیراً 
یئة ھالمنظمات اللجنة الوطنیة تلك العديد من وتعتبر المنظمات باللجنة. ثقة  غیاب أظھرت بوضوح، عدّة قضايا

  .وتعزيز حقوق الإنسان ةحمايجھودھا الرامیة إلى في  عمل المنظمات شبه حكومیة لا تدعم

المعايیر  بحسب 10إلى  0المعنیة تقییم عمل اللجنة الوطنیة وإعطاءھا علامة من وقد طلبنا من المنظمات 
  :التالیة

  مع المجتمع المدني؛ تھاومصداقیبھا لمنظمات غیر الحكومیة اثقة . 1

  مع المجتمع المدني؛ ھاتعاون. مدى 2

  السلطة التنفیذية؛ . مدى استقلالیتھا عن3

                                                
  رئیس مبادرة إحیاء حركة إلغاء الرق في موريتانیا (إيرا)مساھمة خطیة من نائب  36 



  بشأن الانتھاكات)؛التي اتخذتھا یل المثال المواقف عن حقوق الإنسان (على سب دفاعھافي . 4

حقوق الإنسان الخاصة بالمشاركة في المناقشات تحسین تعزيز حقوق الإنسان (مثل الخاص بفي عملھا . 5
 )؛الرسمیةمؤسسات ال أمام

 :دناهفي الرسم البیاني أ ونبینّھاالمنظمات غیر الحكومیة  وقد قمنا باحتساب معدّل النقاط التي وضعتھا

  

 

 الخلاصة والتوصیات .5

  الخلاصة 5.1

حمايتھا وحقوق الإنسان تعزيز للمؤسسات الوطنیة ل أصدرتھا لجنة التنسیق الدولیةضوء التوصیات التي  على
مبادئ وعلى ضوء ، 2011عام الفي  جرىالوطنیة لحقوق الإنسان الذي لجنة الثاني لالدوري الاستعراض  خلال

طنیة المؤسسة الوأن عتبر الكرامة الیوم تالإنسان،  وحماية حقوقالمؤسسات الوطنیة لتعزيز  وضع بشأنباريس 
طنیة مؤسسة وك ھا، ولا تلعب الدور المتوقع منمبادئ باريسل تماماً لا تمتثل الموريتانیة لحقوق الإنسان 

 للجّنةيتعلق بالأساس القانوني  مافیأن الجھود المبذولة لمعالجة أوجه القصور  لا شكّ  صنّفت في الفئة (أ). 
في وئھا ستقلالیة في اختیار أعضاالاعدم  ة، لا سیمّالا تزال قائم جوانب القصوربعض  نّ أرغم  قد أتت بثمارھا

خاص إزاء العديد من  ة بشكلقلق تبقى الكرامة لكن ا. أمام فعالیة عملھ شكل عائقاً ت ولايتھا التيممارسة 
وق انتھاكات حقب خاصة في ما يتعلقعدم استقلالیة اللجنة في الممارسة العملیة،  إلى تشیر التيالعناصر 
  .مثل الرق والتعذيب والاعتقال التعسفي وحرية التعبیر والرأي وعقوبة الإعدامالجسیمة، الإنسان 

 ةلممثّ وتكون شرعیة عامة حقیقیة بلتمتع لتسلیط الضوء على حاجة اللجنة في ساعدت ھذه المساھمة 
جمیع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان  سوى الوطنیة ةسغرض من المؤس. فما البأسرهالموريتاني مجتمع لل

كذلك  . المؤسسةأن يشعر الجمیع بالثقة بفمن الضروري  لكلذ. إساءة أو انتھاكلأية دون استثناء المواطنین 
 انعدام. فبانتظاممعھا تشاور تو على طريقة عمل المؤسسةمنظمات المجتمع المدني تطلّع المھم أيضا أن  من

على محمل الجد  اتخّاذهإنذار يجب  إلاّ  ھوما الضحايا في عمل اللجنة الوطنیة المدني إضافة إلى ثقة المجتمع 
  .الوضع على معالجة فوراً  المؤسسة للعمل من قبل

  لجنة الوطنیة لحقوق الإنسانإلى ال الموجھةالتوصیات  5.2



ا يتعلق معن السلطة التنفیذية في  الفعلیة یتھاجنة أن تثبت استقلالعلى الل لامتثال لمبادئ باريس، ينبغيل
 المجتمع المدنيو ثقة المواطنین لكسبالظروف في جمیع  حیاديتھا واستقلالھا ممارسة ولايتھا، وضمانب

 اللجوء إلیھا.وتشجیعھم على 

  بما يلي: وبالتالي فإننا نوصي اللجنة الوطنیة

دولة لا يرئیس عنالتام  ھااستقلالنون إنشاء اللجنة الوطنیة لضمان تعديل قابمختصة السلطات ال . مطالبة1
  ؛حكومةالو

 اللجوء إلىثقة المواطنین وتشجیعھم على  بغیة كسبالظروف . ضمان الحیادية والاستقلالیة في جمیع 2
 اوى لديھا؛شكالآلیة 

ي فأوسع بشكل المجتمع المدني وتشمل أكثر شفافیة  تكون ضمان تعددية حقیقیة في عملیة التشاور. 3
 لجنة؛ال ین للانضمام إلىاختیار المرشح إطار

  ین؛من السیاسیین الحزبیأعضاء إلیھا  ضمّ عن  حجامالإ. 4

 الخاصة الدولیةموريتانیا التزامات أي تشريع يتعارض مع بذات الصلة  ،م التوصیات إلى الحكومةيقدتو . تبني5
 ن؛حقوق الإنساب

 ھا؛ذعلى تنفیالسلطات التنفیذية  لإجبارالتوصیات  وإصدار إلیھا بصرامة میع الشكاوى الواردةج . متابعة6

 ئھاأكثر في عملیة اختیار أعضا ا بفعالیةالمجتمع المدني من خلال إشراكھ منظمات تحسین علاقتھا مع. 7
 :ة عبرحماية وتعزيز الحقوق الأساسیفي وفي ممارسة ولايتھا 

 نقدية لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان؛عتماد مقاربة ا   •

  وأمام العامة؛لشكاوى الفردية على نطاق واسع رفع اآلیة  نشر  •

  بشكل أفضل. التعاون مع الآلیة الوطنیة للوقاية من التعذيب . 8
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  حقوق الإنسان المدافعة عن بیان المنظمات غیر الحكومیة

  الحقیقیة المھزلة

، أعربت 2016أبريل \نیسان 16 في ،الثالثة للمرة للجنة الوطنیة لحقوق الإنساناتجديد ولاية بمناسبة 
بشأن عدم الامتثال للقانون  عن قلقھاوحماية حقوق الإنسان  العاملة في مجال تعزيزالمنظمات غیر الحكومیة 

 .والمعايیر التي تحكم المؤسسة

لتقديم  في حین كان آخر موعد 2016مارس \آذار 30إلا في تجديد أعضاء اللجنة الوطنیة  خبر نشر تمّ إذ لم ي
نشر ببالأحكام القانونیة المتعلقة  الإلتزاملم يتم و .بريلأ \نیسان 11 الترشیح عندالساعة الخامسة منطلبات 
  .قبل لجنة الاختیارمراجعتھا من  المفترضكان من  الإعلام والتيفي وسائل  النھائیةالمرشحین قوائم 

رة فت " قبلحقوق الإنسانالناشطة في مجال "المنظمات غیر الحكومیة لم تستطع ، لعدم نشر الخبر ونظراً 
ق توافالبتحاول أن تحدد ل، الأطراف غیر الحكومیة ، أن تجد نفسھا في مصافيأبريل\نیسان 15 الـــظھر  ما بعد

حقوق الإنسان الحاضرين في مجال نشطاء أعرب الخلال المشاورات ووھكذا،  . ةالست ھارشحیمعلى عجل، و
منظمات  ھالمشاركة في الانتخابات في حین أن معظمالمنظمات الكبیر لعدد القلقھم إزاء عن في الاجتماع 

  ة).یمحلال بحسب المعايیرمعايیر الأھلیة المنصوص علیھا في القانون (بو/أو لا تفي  تفتقر إلى المنھجیة

العديد من  تسجیل، رفضت لجنة الاختیار 2013عام الأخیرة خلال تجديد ولاية اللجنة الوطنیة أنه ، ونذكرّ
 القانون الذي يحكممبادئ مع  ھاأھداف لا تتناسب التي إضافة إلى المنظماتالمنظمات الشعبیة (المحلیة) 

التجربة  ممن أثبتت أن لديھان حماية وتعزيز حقوق الإنساتعمل في منظمة  59 علىقائمة ال اللجنة، واقتصرت
 اللازمتین.والخبرة 

ن مالمقدّم طلب تأجیل الانتخابات  رفض المكلفةلجنة ال أعلنتافتتاح أعمال تجديد عضوية المؤسسة،  ولدى
 قبلھايانتخابات  على للإتفاق لإعطاء فرصةالتأجیل ب والذين طالبواالمنظمات  عنقبل العديد من المسؤولین 

 جمیعبین  الاتساقلحفاظ على في االتأجیل  المعنیین. وسیساھمجمیع أصحاب المصلحة علیھا ويوافق
  .لمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنساناومبادئ المنظمات 

أبريل \نیسان 16إلغاء انتخابات المنظمات غیر الحكومیة الموقعة على طلب  تجمّعتحقیقا لھذه الغاية، لفت و
  :، انتباه السلطات إلى ما يلي2016

  ؛تجديد ولاية اللجنة الوطنیةلتوافقي الوغیر  الطابع الأحادي الجانب

وعمل المؤسسات الوطنیة لحماية  بوضع الخاصةباريس مبادئ  التي تنتھكالمعتمد  اتالإجراءطريقة 
لمنظمات غیر لوالتعددية " یةوضمانات الاستقلال المتعلقة بتشكیلة 1ب. (الفقرة وتعزيز حقوق الإنسان

  "). في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التمییز العنصريلمتخصصة االحكومیة 

 12المؤرخ في  015-2006يلغي ويحل محل المرسوم الذي  031-2010 القانون عدم تنفیذ
 (الفصل الثالث: الولاية والبعثات) إنشاء اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حول 2006 يولیو\تموز

المعنیة بالاستشارة من المؤسسات ا النوع حكم ھذيفترض أن يالذي مبادئ الحكم الرشید ناھیك عن 
  ،ةطاوالوس

حماية وتعزيز حقوق الإنسان والآثار السلبیة التي قد  مجال في العاملة استبعاد بعض المنظمات غیر الحكومیة
  .تقوض مصداقیة اللجنة الوطنیة

حقوق الإنسان (المدافعین عن متعددين إلى إلغاء ھذه الانتخابات وفتح حوار بین أصحاب المصلحة ال ةدعوال
  .تجديد أعضاء اللجنة الوطنیةلغرض  )والمجتمع المدني والسلطات الإدارية



في جمیع  للانخراطمشتركة وآلیات شفافة بجمیع الجھات الفاعلة في المجتمع المدني للمطالبة  ةناشدم
لتطوير  وزاريةاللجنة الو الوطنیة للوقاية من التعذيبكالآلیة  السلطات العامة التي وضعتھالحوار والتشاور امراحل 
  .حقوق الإنسانب المتعلقةتوصیات التقارير والورصد 

    



  

  2016أبريل \نیسان 21

  :المنظمات الموقعة

 )CADRE( العمل ضد التمییز والعنصرية والإقصاء ائتلاف. 1
   (COVIRE) منسقیة منظمات ضحايا القمع. 2
  (FONADH) منتدى المنظمات الوطنیة لحقوق الإنسان. 3
  (AFCF)رابطة النساء معیلات الأسر. 4
 (ARPRIM)موريتانیا رابطة إحیاء البولارية في  . 5
 (AMPCLS)الرابطة الموريتانیة لترقیة الثقافة واللغة السوننكیة . 6
 (APDE)رابطة التنمیة الكريمة للطفل . 7
 (APROLAW)الولفیة رابطة ترقیة اللغة . 8
    (AMDH)الرابطة الموريتانیة لحقوق الإنسان . 9

 )AMANE(. الجمعیة الموريتانیة لمساعدة المحتاجین 10
 )AENC( جدد مواطنونسابقون  عبید. 11
12 .SAMIPRIM 
13 .AMLCP 
14 .ADHM 
 (CSVVDH)الإنسان لجنة التضامن مع ضحايا خروقات حقوق . 15
 . تجمع الأرامل 16
 )COVICIM(والعسكريین . ائتلاف أيتام الضحايا المدنیین 17
   (COREMI) ائتلاف الناجین العسكريین. 18
   (CRADPOCIT) ائتلاف الناجین من المعتقلین السابقین المدنیین المعذبین. 19
 1989ائتلاف قدماء موظفي الشرطة ضحايا أحداث . 20
21 .WAVADA 
 والتنمیة والمواطنیةالمنتدى لحماية حقوق الانسان . 22
 GERDDES)مجموعة الدراسات والبحوث حول الديمقراطیة والتنمیة الاقتصادية والاجتماعیة (. 23
24 . Kawtal نجام Yellitaare 
   (LADH)العصبة الإفريقیة لحقوق الإنسان . 25
 LMDH)العصبة الموريتانیة لحقوق الإنسان (. 26
27.  Mooyto  
28 .HANANE 
29 .APFEM 
30 .ASSistance 
 )SOS-Esclaves( العبیدنجدة . 31
 )REVE( 1991-1989تجمع ضحايا أحداث . 32
 )RDHD( والتنمیةحقوق الإنسان شبكة . 33
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  : بیان بوبكر ولد مسعود - 18:00 - 2016\07\10

بوعماتو" -المعروف باسم "كزرة كزرة الفقیر حيأحداث  عقبيونیو، \حزيران 28في  – بوبكر ولد مسعود
طار حملة إشخاص في لأعشرات اإلى اعتقال السلطات حیث لجأت ، بوعماتوولد مستشفى  بالقرب من

  .موريتانیا-إيراوبعض النشطاء من حركة  الحي سكانمنظمة ضد 

منھجي إبلاغ عائلات المعتقلین الرفض السلطات  بدا واضحاً منالاعتقالات خارج أي إطار قانوني كما  جرت
  .التواصل مع المحامین وفقا للقانونللمعتقلین بأماكن احتجازھم والسماح  عن

 لاعلغرض الاطالاحتجاز  إلى مراكززيارات  تنظیم، قررنا لوقاية من التعذيبل ةوطنیاللیة الآفي  عضو بصفتناو
اللاإنسانیة والعقوبة القاسیة وظروف احتجاز المعتقلین ومنع التعذيب وغیره من ضروب المعاملة  على

  .إنشاء آلیة وطنیة لمنع التعذيبب القاضي 034/2015رقم لقانون ل تطبیقاً المھینة و

كشوط نوا فيمن المديرية الاقلیمیة للأ لدينا، تواصلنا مع الرسالیة والروحاحترام حقوق الإنسان ب التزاماً مناّ
 .1القصر شرطة مركز و الغربیة

 إلى ونسخة منهنواكشوط الغربیة في ولاية المدعي العام للجمھورية  اً إلىكتاب أرسلنا، بناء على ما تقدّم
رفض  أمام الیوم. وبتنا حتى لم تلق رداً إيجابیاً  . لكن جمیع مبادراتناالمحكمة العلیا لدىالمدعي العام 

ظل أداء رسالتنا في عاجزين عن الاحتجاز،  مراكز بولوجلسماح لنا باالسلطات المعنیة المتكرر وغیر المبرر 
 .الظروف تلك

عضاء آلیة الوقائیة لأضمن ت والتي، واضحةال 034/2015لقانون اموقف السلطات ينتھك أحكام فإن ، وبالتالي
ما إذا  ن. ومكا زمان أومسبق وفي أي  ذندون إ تھم منشخاص المحرومین من حريالتواصل مع الأالوطنیة 

 .، فسوف نضطر إلى استخلاص الاستنتاجات المناسبةھذا الوضع استمر

 وطنیة للوقاية من التعذيباللآلیة لدى ا، عضو بوبكر ولد مسعود

 2016يولیو \تموز 9 في نواكشوط

http://cridem.org/C_Info.php؟article=686424 
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